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I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول أقوال العلماء في جزم المضارع في جواب الطلب.
II. موضوع المقالة 
أقوال العلماء في جزم المضارع في جواب الطلب:

وأما قول سيبويه فهو أنه جُزم المضارع في جواب الطلب لشبهه بجواب الشرط، من جهة تعلقه بالأول وهو الطلب، وكونه غير مستغنٍ عنه، كما أن جواب الشرط يتعلق بالشرط ولا يستغني عنه، فهو يقول في (الكتاب): وإنما إنجزم هذا الجواب، كما إنجزم جواب (إن تأتني) بـ (إن تأتني)، لأنهم جعلوه معلقًا بالأول غير مستغنٍ عنه، إذا أرادوا الجزاء، كما أن (إن تأتني) غير مستغنية عن (آتك)، فالجزم في (أكرمك) من نحو: (زرني أكرمك) لكونه أشبه جواب الشرط شبهًا معنويًّا، وفي اللغة العربية أحكام كثيرة ثبتت بالمشابهة.

وقد فسر القول فيها ابن هشام، في القاعدة الأولى من الباب الثامن من كتاب (المغني)، وربما كان تعليل ابن الحاجب للجزم قريبًا مما قاله سيبويه؛ لأنه علل الجزم بكونه مسببًا عن الطلب.

وقول ابن يعيش في نحو: (إيتني أكرمك) كأنك ضمنت الإكرام عند وجود الإتيان، ووعدت بإيجاد الإكرام عند وجود الإتيان، وليس ذلك ضمانًا مطلقًا ولا وعدًا واجبًا، وإنما معناه إن لم يوجد لم يجب، وهذه طريقة الشرط والجزاء، فيه تأثر كبير بكلام السيرافي في هذا المجال.

وقوله في (لا تزر زيدا يهنك) إنه على تقدير: إن لا تزره يهنك، فيه إشارة إلى شرط يشترطه النحويون، لجزم المضارع بعد النهي خاصة، وهو صحة وضع (إن) الشرطية قبل (لا) الناهية التي تتحول إلى نافية مع بقاء المعنى صحيحًا، وهذا الشرط اشترطه البصريون ووافقهم عليه الجمهور ومنهم ابن يعيش. وبه يدخل في أمثلة الجزم نحو: (لا تعصِ الله يدخلك الجنة)، (ولا تدنو من الأسد تسلم)، (ولا تقترب من النار تنجو) (ولا تهمل دروسك تنجح)؛ وذلك لصحة المعنى وعدم فساده إذا وضعت (إن) الشرطية قبل (لا)؛ حيث يقال: (إن لا تعص الله يدخلك الجنة)، (وإن لا تدنو من الأسد تسلم) (وإن لا تقترب من النار تنجو) ( وإن لا تهمل دروسك تنجح)، وإذا اختل هذا الشرط لم يصح الجزم، فلا يجوز (لا تدنو من الأسد يأكلك)؛ لأنه إذا وضعت (إن) الشرطية قبل (لا) فسد المعنى، فإذا قيل: (إن لا تدنو من الأسد يأكلك) كان المعنى فاسدًا، وهكذا الشأن في نحو: (لا تقترب من النار تحترق)، و(لا تهمل دروسك ترسب) ويجب الرفع في ذلك كله.

ولم يشترط هذا الشرط الكسائي، مخالفًا للجمهور، وفي (شرح الجمل) لابن عصفور أن الكوفيين قاطبة لا يشترطون هذا الشرط، وأنهم يجيزون نحو: (لا تعصِ الله تندم) ومثل ذلك نحو: (لا تدنو من الأسد يأكلك)؛ لأن الأول على تقدير (إن تعص الله) والثاني على تقدير (إن تدنو)؛ لأن المقام يقتضي هذا التقدير بحذف (لا).

واحتج هؤلاء على مذهبهم بالسماع والقياس، أما السماع فقول الصحابي للنبي: يا رسول الله، لا تشرف يصبك سهمٌ. وقول النبي : ((من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربن مسجدنا؛ يؤذنا بريح الثوم)) وقوله : ((لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض)) فالأفعال "يصبك وتؤذنا ويضرب" مجزومة في جواب النهي، مع عدم صحة المعنى إن وضعت (إن) قبل (لا)، ولا يصح المعنى إلا بوضع (إن) دون (لا).

وأما القياس فقياس الجزم على النصب؛ بأن الجزم في هذا الموضع فرعٌ عنه وقد أجاز الجميع (لا تدنو من الأسد فيأكلك) بنصب ما بعد الفاء، وإذا سقطت الفاء مع قصد الجزاء جُزم الفعل.

وقد رد البصريون استدلال الكوفيين بالسماع، بأن الجزم في (يشرف، ويؤذنا) بأن كل منهما بدل اشتمال من فعل النهي، وليس جوابًا للنهي، والرواية المشهورة في الحديث ((يؤذينا)) بالياء، وبأن سكون الباء في ((يضرب بعضكم رقاب بعض)) للإدغام وليس للجزم، ويصح أن يكون للإبدال من فعل النهي، وردوا استدلالهم بالقياس؛ بأنه لو صح القياس على النصب لصح الجزم بعد النفي قياسًا له على النصب، ولا أحدَ يقول بذلك.

وقول ابن يعيش لو قلت: (لا تدنو من الأسد يأكلك) بالرفع جاز؛ لأن معناه (يأكلك إن دنوت منه) معناه أن رفع يأكلك على أنه كلام مستأنس غير مرتبط بما قبله لفظًا، وإن كان مناسبًا له معنى، وقوله كذلك لو قلت: (لا تدنو من الأسد فيأكلك) بالفاء والنصب لأنه يكون تقديره (لا يكن دنو فأكل) معناه أن المضارع ينصب بأن مضمرة وجوبًا بعد فاء السببية المسبوقة بالنهي، والمصدر المؤول من أن والمضارع يكون معطوفًا بالفاء على مصدر متأوّل من الكلام السابق على الفاء.

وابن يعيش يفرق بين قصد الاستفهام وقصد التقرير في قول القائل: (أأتيتنا أمس نعطك اليوم) فالجزم في (نعطك) لا يكون إلا مع قصد الاستفهام؛ لأن المضارع يكون حينئذ مجزومًا في جواب الطلب، فإن قصد بالاستفهام التقرير لم يجز الجزم فيه، وقول ابن يعيش: لأنه إذا كان تقريرًا فقد وقع الإتيان، وإنما الجزاء في غير الواجب، فيه إشارة إلى ما عبّر عنه النحويون، بأنه يشترط للجزم في جواب الطلب أن يكون الطلب محضًا، أي: لا يحتمل وجوبًا أو تحققًا، ولهذا لم يقع جزم المضارع بعد النفي، كما صرّح به ابن الحاجب فيما تقدم، وإنما كان هذا الجزم واقعًا بعد الطلب دون النفي؛ لأن الطلب يشبه الشرط في أن كلًّا منهما غير متحقق، وفي كونه سببًا فيما بعده، وأما النفي فلا يجزم الفعل بعده؛ لأن مقتضاه تحقق عدم الوقوع، وعكسه وهو الإيجاب مقتضاه تحقق الوقوع، والتحقق في كليهما يبعدهما عن شبه الشرط، فلا يجزم الفعل بعدهما ولا يعامل معاملة جواب الشرط.

هذا، شرط الجزم بعد بقية أنواع الطلب غير النهي كالأمر والاستفهام صحة وضع إن تفعل قبل المضارع مع صحة المعنى، وعلى هذا يصح الجزم في نحو: (أسلم تدخل الجنة)، و(زرني أكرمك)، و(أين بيتك أزرك) وذلك لصحة تقدير: إن تسلم تدخل الجنة، وإن تزرني أكرمك، وإن تعرفني مكان بيتك أزورك. ولا يصح الجزم في نحو: (أحسن إلي لا أحسن إليك)؛ إذ لا يصح المعنى بتقدير: إن تحسن إلي لا أحسن إليك، وكذا في نحو: (أسلم يدخلك الله النار) لعدم صحة تقدير: إن تسلم يدخلك الله النار.

وظاهر كلام ابن مالك في (التسهيل) أن الكسائي لا يشترط ذلك الشرط أيضًا، وأنه يجيز الجزم في هذين المثالين بتقدير (إن) داخلة على نفي؛ لأن المقام يقتضي ذلك، والتقدير: إن لا تحسن إليّ لا أحسن إليك، وإن لا تسلم يدخلك الله النار.

والذي صار عليه ابن يعيش بأنه واقع في جواب الاستفهام ، هو ما سار عليه سيبويه؛ حيث أورد الآية في الباب الذي عنوانه: هذا باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جوابًا لأمر أو نهيٍ أو استفهاما أو تمنٍّ أو عرضٍ، حيث قال فيه: ومما جاء من هذا الباب في القرآن وغيره قوله ، وذكر الآية، وعلى ذلك سار السيرافي أيضًا ونسب القول به إلى الفراء، ... فقال الفراء: إنها جزمت  في قراءتنا وفي قراءة عبد الله بن مسعود للأمر الظاهر، في معنى أمر أيضًا كقولك (هل أنت ساكت) معناه: اسكت. والله أعلم، هذا كلام الفراء.

وبعد أن نقل كلام الزجاج في توجيه الجزم قال: والأقوى عندي أنه جواب لـ {ﭸ} فالاعتماد في الجواب على {ﭸ} وهل في معنى الأمر؛ لأنه لم يكن القصد عن استفهامهم عن الدلالة على التجارة المنجية، هل يدلون عليها أو لا يدلون، وإنما المراد الأمر لهم والحث على ما ينجيهم. انتهى.

وما سار عليه الزجاج في هذه الآية، اختاره جماعةٌ من المحققين منهم ابن مالك، يقول الأشموني في شرح قول ابن مالك:

	وَالأَمْرُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ افْعَل فَلاَ

	*
	تَنْصِبْ جَوَابَهُ وَجَزْمَهُ اقْبَلاَ



والأمر إن كان بغير افعل بأن كان بلفظ الخبر أو باسم فعل أو باسم غيره، فلا تنصب جوابه مع الفاء كما تقدم، وجزمه اقبلا عند حذفها، قال في شرح (الكافية) بإجماع.... فإن المعنى (آمنوا). وقال المرادي في شرح البيت المذكور: إذا دُل على الأمر بخبرٍ بفعل ماضٍ أو مضارع أو باسم فعل أو باسم غيره- جاز جزم الجواب اتفاقًا، ثم استشهد بالآية المذكورة.

وقال الصبان: الجزم في جواب الاستفهام؛ لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن الدلالة بل عن الإيمان والجهاد، وقيل: الجزم في جوابه تنزيلًا للسبب منزلة المسبب وهو الامتثال.

وكلام ابن يعيش في هذه الآية فيه تأثير كبير بكلام السيرافي، وهو رأيٌ وجيه، والمعنى عليه تاجروا مع الله بالإيمان به وبرسوله وبالجهاد في سبيله.... جواب للاستفهام الذي قُصد به الأمر، كما تبين من كلام الفراء والسيرافي، وكما تبين من تنظير ابن يعيش....
وأما ما ذكره ابن يعيش في قول العرب (ألا ماء أشربه) من أن (لا) فيه نافية، فمراده بذلك (لا) النافية للجنس، التي يُبنى المفرد بعدها على الفتح، ويكون في محل نصب؛ لأنها عاملة عمل (إن) ويكثر حذف خبرها إذا كان معلومًا؛ لأن تقدير الخبر هنا (موجود أو عندكم) ونحو ذلك، وإذا دخلت همزة الاستفهام عليها أحدثت فيها معنى التمني؛ ولهذا يجزم المضارع في جواب التمني كما في المثال، والنحويون على أن (لا) النافية للجنس مع اسمها في موضع رفع، فإذا دخلت عليها همزة الاستفهام وصارت تدل على التمني- لم يتغير حكمها عمّا كان عليه قبل دخول الهمزة عند المبرد، فهما أعني (لا) واسمها في موضع رفع عنده، وعند سيبويه موضعهما نصب بفعل التمني الذي دل عليه (ألا)، وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو وصف الاسم المفرد، فعلى مذهب المورد يكون الوصف مرفوعًا نحو: (ألا ماء بارد أشربه)، وعلى مذهب سيبويه يكون الوصف منصوبًا نحو: (ألا ماء باردًا أشربه) والفعل المضارع مجزومٌ في الحالتين؛ لكونه واقعًا في جواب التمني
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